اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام




        (1)
القرار الصادر برقم (158)

على القضية رقم (2549) للسنة القضائية الثامنة والعشرون 

      إنه في يوم الثلاثاء الموافق 10/11/1436هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/




رئيسـاً

المستشار/




عضواً

المستشار/




عضواَ

الدكتــور/




عضواً
المستشار/




عضواً
     وبحضور سكرتير اللجنة /                                    الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من مؤسسة                   ،  ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالبطحاء  رقم  ( 7/1436 ) وتاريخ  12/1/1436هــ .

الوقائع  :

     تشير وقائع هذه القضية إلى ورود إرسالية للمستوردة من دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق جمرك البطحاء عبارة عن  ( طابعات اتش بي ) بموجب بيان الاستيراد رقم 157968 في 15/9/1435هـ صرح عن منشأها صناعة صينية وبالمعاينة ثبت وجود منشأ الصين على ملصق ( استكر ) وبعد إزالته وجد منشأ فيتنام مكتوب أيضاً على ملصق ( استكر ) وبعرض القضية على مدير عام  الجمارك وجه بإحالة القضية إلى اللجنة الجمركية الابتدائية بالبطحاء والتي نظرت القضية وأصدرت قرارها رقم ( 7/1436 ) و تاريخ  12/1/1436هــ القاضي بما يلي  : 

1 ـ  إدانة المستورد                                صاحب / مؤسسة                      حضورياً بالشروع بالتهريب الجمركي.

2 ــ  إلزامها بغرامة جمركية بما يعادل 10٪ من قيمة (الإرسالية) كونها من الأصناف المعفية  مبلغ وقدره (24111,80 ) أربعة وعشرون ألف ومائة واحدى عشر ريال وثمانون هللة .

3 ــ  مصادرة الأصناف المخالفة عدد (420) وحدة طابعات اتش بي .

     وبإبلاغ القرار الابتدائي لوكيل المستوردة بتاريخ  30/2/1436هــ تقدمت  بلائحة استئناف ضده بتاريخ 23/3/1436هـ تضمنت عدم معرفتهم بهذه المخالفة وإرفاقهم خطاب صادر من شركة هيوليت باكارد (HP) 
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تضمنت أن شركة هيوليت باكارد (HP) تقوم بتصنيع وتجميع منتجاتها في دول عديدة حول العالم مما يقتضي أحياناً وضع ملصقين واحد لبلد التصنيع وآخر لبلد التجميع كما حدث في بعض أنواع الطابعات من منتجات الشركة، وهذا الأمر مرده أن المحرك الداخلي والهيكل لهذه الطابعات يتم توريده بشكل مستقل تماماً إلى بلد التجميع حيث يتم التجميع النهائي للطابعة وإضافة لاصق بلد التجميع وذلك لغايات مرتبطة بإعادة تدوير المنتج بحيث يتم وضع لاصق بلد التجميع فوق اللاصق الآخر وإن هذا الإجراء مقبول في كافة أنحاء دول العالم بما فيها منظمة الجمارك العالمية وهذه الإرسالية تم تصنيع المحرك الداخلي والهيكل (الشاسيه) للطابعات المحتجزة في فيتنام، وتم التجميع في الصين وتم وضع ملصقين فوق بعضهما البعض لإفساح البضاعة عملاً بالنظم والآلية المتبعة والمتوافقة مع أنظمة الجمارك في شتى دول العالم وأن الإرسالية محل القضية من منتجات شركة HP وهي أصلية وتتمتع بجودة منتجات الشركة المطابقة للأنظمة وإن الملصق الظاهر على الطابعة يحتوي على كل المعلومات المطلوبة من قبل منظمة الجمارك العالمية من حيث توافق المنتج مع المعايير الدولية بينما الملصق الغير ظاهر لا يحتوي على أية معلومات من هذا النوع ، فهو لتسهيل عملية إعادة التدوير فقط ، وأجابت مصلحة الجمارك على الطعن بالخطاب رقم 53206 وتاريخ  18/6/1436هـ بأن الاستئناف لم يقدح في سلامة القرار ونظاميته وطالبت بتأييد القرار الابتدائي، وبإحالة القضية لهذه اللجنة وردها خطاب المستوردة بتاريخ 21/1/1436هـ المتضمن أنها تكتفي بما ورد في لائحة الاستئناف، وعليه قررت هذه اللجنة رفع القضية للدراسة وأصدرت القرار التالي :
الأسباب : 

حيث قدم الطعن خلال المدة المحددة بالمادة  ( 163/ج ) من نظام الجمارك الموحد فإنه يكون مقبول شكلاً .  
وفي الموضوع :

حيث من الثابت في هذه القضية استيراد مؤسسة الموجه للتجارة إرسالية عبارة عن ( طابعات اتش بي ) تم التصريح بأن منشأها (الصين) وبالمعاينة تبين وجود دلالة منشأ الصين على ملصق وبعد إزالته وجد منشأ فيتنام على ملصق آخر وحيث تمسكت المستوردة  بأن هيكل الطابعات صنع في فيتنام وتم التجميع في الصين وأن البضاعة أصلية مؤيدةً ذلك بخطاب من الشركة المصدرة ، وحيث أن المنشأين متقاربين من حيث الجودة وبالتالي عدم وجود إيهام وتضليل للمستهلك وحيث أن المستوردة موزع معتمد للشركة المصدرة فليس له مصلحة بالتلاعب بدلالة المنشأ وعليه فإن هذه اللجنة لم تعد مطمئنة لتوافر القصد الجنائي المفترض توافره لقيام التهريب الجمركي وفقاً للمادة (144) من نظام الجمارك الموحد والتي اشترطت في المسؤولية الجزائية
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 في التهريب الجمركي توفر القصد الجنائي ،  وعليه فإن هذه اللجنة لا تتفق مع ما ذهبت إليه اللجنة الجمركية الابتدائية من اعتبار هذه الواقعة تهريباً جمركياً خاصة وأنه لم يثبت أن الطابعات مغشوشة أو مقلدة مما ترى معه هذه اللجنة نقض القرار الابتدائي والحكم بتمكين المستوردة من تثبيت دلالة المنشأ بطريقة غير قابلة للنزع  طالما أن الإرسالية مازالت محجوزة لدى الجمرك ،  وعليه وبعد الإطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والمداولة قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع ما يلي :

القرار :

أولاً : قبول الاستئناف المقدم من  مؤسسة                     ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية في البطحاء رقم  ( 7/1436 ) وتاريخ  12/1/1436هـ شكلاً و موضوعاً .

ثانياً : إلغاء القرار الابتدائي في كل ما قضي به والحكم بفسح الإرسالية بعد تثبيت دلالة المنشأ بطريقة غير قابلة للنزع .

ثالثاً  :  ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية .

         والله الموفق ،،، 

